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 لمحة عامة

 

الجهات المبلغة والأشخاص والكيانات الأخرى والجهات لكافة  يقدم هذا الدليل إرشادات تفصيلية

تعليمات تنفيذ قرارات "  2021( لسنة 1المختصة لتنفيذ التزاماتها الواردة في تعليمات رقم )

" وبما يشمل مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل

مساعدة من تكون الأموال المستهدفة أو الأصول الأخرى في حوزته عند اتخاذ اجراء التجميد 

حالات تطابق  التعامل معآلية أو رفع التجميد على تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية بما في ذلك 

خرى تتعلق وتفاصيل أذات العلاقة، والتواصل مع اللجان  ،الاستثناءات وطلب ،وتشابه الأسماء

  بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

بشكل أساسي بالعقوبات المالية المستهدفة هذا الدليل بالإجراءات الواجب اتخاذها يتعلق كما 

ذات العلاقة بالإرهاب   مجلس الأمن قراراتب الخاصة الجزاءات أنظمةالمفروضة بموجب 

 2253( و2011) 1989و (1999) 1267 بشأن القاعدة وداعش وافغانستان وتمويله

  .( والقرارات اللاحقة لأي منها2001) 1373( و2011) 1988( و2015)

( 2006) 1718 الأمنعلى الالتزامات الواردة في قرار مجلس كذلك يشتمل الدليل  كما  

 (2009) 1874وبجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والقرارات اللاحقة له المتعلق 

 2356و (2016) 2321( و2016) 2270( و2013) 2094و( 2013) 2087و

( الذي أيد خطة العمل المشتركة وأنهى جميع أحكام القرارات 2015) 2231( و2017)

 1747(  و2006) 1737المتعلقة بإيران وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك 

 ( وأي قرارات لاحقة لها.2010) 1929( و2008) 1803( و 2007)

القرارات أعلاه صادرة عن مجلس الأمن الذي يعد أحد أهم الأجهزة الرئيسية في  إن جميع

بأنظمة العقوبات التي يتعين على جميع الدول الأعضاء في هذه القرارات الأمم المتحدة وتتعلق 

حيث تشمل العقوبات المالية الالتزام بها مملكة الأردنية الهاشمية بما فيها الالأمم المتحدة 

انتشار وحظر السفر وحظر وعدم إتاحتها ة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المستهدف

من ميثاق الأمم المتحدة (  41)، مع الاشارة إلى أن كافة القرارات المتخذة بموجب المادة التسلح

( من ذات الميثاق والتي أشارت إلى تعهد 25هي ملزمة لجميع الدول الأعضاء بموجب المادة )

  .الأعضاء في الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق ميثاق الأمم المتحدةالدول 
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التزامات الجهات المبلغة والأشخاص والكيانات الأخرى ويتناول هذا الدليل بشكل أساسي 

الموارد الاقتصادية في حوزتها لدى اتخاذ إجراءات  والجهات المختصة التي تكون الأموال أو

أو رفع التجميد أو إتاحتها في حدود الاستثناءات المقرة بموجب قانون مكافحة غسل التجميد 

  والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2021( لسنة 20الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

ومن الجدير بالذكر بأنه لا بد من تفسير المصطلحات والاجراءات المستخدمة في هذا الدليل 

الواردة في كل من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل لاحكام ا يتماشى مع التعريفات وابم

"تعليمات تنفيذ قرارات  2021( لسنة 1والتعليمات رقم ) 2021( لسنة 20الإرهاب رقم )

  .مجلس الأمن المتعلقة بالارهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"

التشريعي لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب  الإطار

 مويله وانتشار أسلحة الدمار الشاملوت

باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الأردنية الهاشمية التزمت المملكة 

وذلك من خلال عدد من أسلحة الدمار الشامل وتمويل انتشار  هوتمويل بالإرهابذات العلاقة 

ومن ثم تم  ،اللجان المشكلة من رئاسة الوزراء والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية

وتمويل  بالإرهابوضع إطار قانوني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة  2010في عام 

حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل بتعليمات صادرة عن اللجنة الوطنية لمكاف الإرهاب

 2017و 2014و 2011خلال الأعوام وذلك وجرت عليها سلسلة من التعديلات في حينه 

 .2018و

والذي  2021( لسنة 20ولاحقاً لإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

  ذات الصلة تضمن الاطار الأساسي لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن

بما في ذلك تشكيل لجنة من قبل رئاسة  وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالإرهاب

"تعليمات  2021( لسنة 1وتبع ذلك اصدار تعليمات رقم ) ،من كافة الجهات المعنية الوزراء

ر الشامل"  تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدما

آلية عمل اللجنة المذكورة والتزامات جميع الأشخاص والجهات  التعليماتهذه ت فصلً  حيث

  .والكيانات الأخرىالمختصة  الجهاتوالمبلغة 
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 العقوبات المستهدفة في أنظمة جزاءات مجلس الأمن

أسماؤهم يكمن الغرض من فرض هذا النوع من العقوبات في حرمان الأفراد والكيانات المدرجة 

في قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية من أي وسيلة من الوسائل التي قد تمكن أياً منهم من تهديد 

السلم والأمن والاستقرار الدوليين أو دعم الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتبقى 

ً على قوائم ال جزاءات أو القائمة هذه العقوبات نافذة طالما بقي اسم الفرد أو الكيان مدرجا

 .الوطنية

من هذه العقوبات رئيسية  انواع ( 3) جزاءات مجلس الأمنفي أنظمة لعقوبات المستهدفة اتشمل 

لا تعتمد على المعايير الجنائية  فهي الإلزامية لجميع الدول الأعضاء والوقائية بطبيعتها

من تنطبق لالمنصوص عليها في القوانين الوطنية ولا يستلزم تطبيقها وجود دعوى جزائية 

 أنواع رئيسية:  3، وهي تضم تلك العقوبات عليهم

للأشخاص  تجميد الأصول والموارد الاقتصادية العقوبات المالية المستهدفة والتي تشمل ولاً: أ

إتاااحااة الأموال أو الأصاااااااول أو الموارد بمااا في ذلااك حظر :  الماادرجااةأو الكيااانااات 

الاقتصاااااادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشاااااكل كامل أو 

أو الكيانات مشاااترك أو بطريقة مباشااارة أو غير مباشااارة أو لمنفعة أي من الأشاااخاص 

 .طيلة مدة سريان القرارات او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم المدرجة

منع أشااخاص مدرجين من دخول أراضااي الدول الأخرى أو عبورها دون  :حظر الساافر ثانياً:

 اشتراط إلقاء القبض عليهم أو ملاحقتهم قضائياً.

ا، أو بيعها أو نقلها بشااااكل والمعدات المتصاااالة بهمنع توريد الأساااالحة  حظر الأساااالحة  ثالثاً:

 .مباشر أو غير مباشر

 )التجميد وحظر الاتاحة( العقوبات المالية المستهدفة

   تجميد الأموال والموارد الاقتصادية أولاا 

 أو تحويلها أو التصرف فيها من الموارد الاقتصادية الأخرىوالأموال يشمل ذلك حظر نقل 

قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية بما يشمل أيضاً والكيانات المدرجة أسماؤهم في  الأشخاص

 ما يلي:
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كافة الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها  -أ

الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم ولا يشترط ارتباط هذه الأموال أو الأصول 

 الأخرى والموارد الإقتصادية بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معين أو إنتشار تسلح. 

وارد الإقتصادية المملوكة من الأشخاص أو الكيانات الأموال والأصول الأخرى والم  -ب

المدرجة بالكامل أو بالإشتراك مع غيرهم، أو يسيطرون عليها، بشكل مباشر أو غير 

 مباشر. 

الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية المتولدة أو المستمدة من أموال أو أصول  -ج

بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل  أخرى أو موارد اقتصادية مملوكة أو مسيطر عليها

 الأشخاص والكيانات المدرجة.

الأموال والأصول الأخرى والموارد العائدة لأشخاص أو كيانات تعمل نيابةً عن أو بتوجيه  -د

 من الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم. 

ا  يم الخدمات إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقد:  حظر ثانيا

المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو  أو الكيانات المدرجةأو لمنفعة أي من الأشخاص 

 .بتوجيه منهم

 تجميدوالموارد الاقتصادية الخاضعة للالأموال  نطاق

 : يشمل المال

ً كان  كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أيا

نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة 

ي التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية الت

تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها 

بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق 

الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان 

مادات المستندية والأصول الالكترونية او الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو والاعت
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دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها 

 .النفط والموارد الطبيعية

  على سبيل المثال لا الحصر تشمل الموارد الاقتصادية

 ي تعريف المال.جميع ما ذكر ف -1

يمكن استخدامها  أو قد تكون مدرة للدخلأو خل ددرة للمأو أنشطة الاصول أو الموارد  -2

  خدمات.أو سلع أموال أو للحصول على 

 .الحواسيب والبرمجيات -1

 .الأعمال الفنية -2

 والمنتجات الكيميائية والزراعية.الطبيعية  دالمنتجات النفطية والفحم والموار -3

 جار الكريمة والأسلحة، والآثار.والأحالمجوهرات والذهب  -4

 .جار بهاالأحياء البرية والإت -5

 الإختطاف طلباً للفدية. -6

 .عائدات الجرائم بما في ذلك الإتجار بالمخدرات والبشر والإبتزاز والسطو -7

ت وما الموارد المستخدمة في توفير خدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترن -8

 يتصل بها من خدمات.

موال والأصول التي قد تتاح بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمدرجين على القوائم الأ -9

 فيما يتعلق بسفرهم وتكاليف الإنتقال والإقامة.

 بوالص التأمين وإعادة التأمين. -10

 أو المباني أو العقارات الأخرى. يضاالأر -11

 .المعدات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر -12

 والآلات.الأدوات  -13

 طبيعة ثابتة. وذآخر أي شيء والمكاتب والتجهيزات والتركيبات وثاث الأ -14

 السفن والطائرات والسيارات. -15

ذات الصلة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية  لمعداتالأسلحة وا -16

المشورة الفنية لى إبالإضافة شبه العسكرية وقطع الغيار لما سبق ذكره، والمعدات أ/و

 أو المساعدة أو التدريب المتعلق بالأنشطة العسكرية.
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لأجهزة المتفجرة أو االتي يمكن استخدامها لتصنيع  الاولية المواد الخام والمكونات -17

أو مكونات  الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميائية

 .أو سموم متفجرة

ت التجارية، وحقوق النشر، والأسماء التجارية، براءات الاختراع، والعلاما -18

 .الملكية الفكرية أشكال أخرى منأي ، والشهرةحقوق والامتيازات ، و

 أي أصول أخرى. -19

وحظر توفير أو تقديم الخدمات المالية  الاقتصادية والموارد لأموالعلى تجميد ا أمثلة

 المختصة الأخرى والجهات المبلغة الجهات قبل منوغيرها من الخدمات 

 

 الفااااااوري تجمياااااادوالالحسااااااابات القائمااااااة  علااااااىأي حركااااااات او معاااااااملات  منااااااع -

 القياااااام فااااايتمكاااااين صااااااحب الحسااااااب مااااان اساااااتخدام حساااااابه  عااااادمو  تها،لارصاااااد

 . أخرى مالية معاملة أي تنفيذ أو السحب بعمليات

الإمتتااااع عااان تقاااديم خدماااة تصاااريف العملاااة مااان قبااال شاااركات الصااارافة ل شاااخاص  -

 المدرجين.

التاااي تباااين انهاااا  التصااارف او تحويااال أي مبلاااة مااان محفظاااة الااادفع الالكترونااايمناااع  -

 صاحبها شخص او كيان مدرج.

عااادم صااارف رصااايد القااارض الاااذي سااابق تمااات الموافقاااة علياااه لااادى شاااركة التمويااال  -

 لعميل أصبح من الأشخاص او الكيانات المدرجة. الأصغر

الثميناااة والأحجاااار  والمعاااادن ذهبياااةال مصاااوغاتال أو شاااراء بياااع عملياااة إتماااام عااادم -

 .مجوهراتبيع الحلي وال محل صاحب قبل من الكريمة

عقااار جديااد باساام احااد الأشااخاص او تسااجيل امتناااع دائاارة الأراضااي والمساااحة عاان  -

او الكياناااااات نقااااال ملكياااااة عقاااااار يملكاااااه أحاااااد الأشاااااخاص أو  الكياناااااات المااااادرجين،

ماااادرج والتأشااااير علااااى صاااافحة العقااااار بااااأن الشااااخص شااااخص   أي الماااادرجين إلااااى

ات المختصااااة عاااان تسااااجيل هااااالج امتناع.علااااى قااااوائم الجاااازاءات أو القائمااااة الوطنيااااة

سااااام أحاااااد الأشاااااخاص أو الكياناااااات المدرجاااااة أو نقااااال ملكياااااة شاااااخص اعتبااااااري بإ

 .ي شخصحصص أو أسهم يملكها أحد الأشخاص أو الكيانات المدرجة إلى أ

 . البائع أو الوسيطتجميد قيمة العربون إن وجد لدى  -



7 
 

 التجميد وحظر تقديم الخدمات مدة

ليس هناك مدة زمنية محددة لوقف إجراء تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية أو وقف 

متوقف  حظر تقديم الخدمات المالية والخدمات الأخرى ل شخاص والكيانات المدرجة وذلك 

قرار  صدوررفع اسم الشخص أو الكيان عن قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية أو على 

بإلغاء هذا التجميد كلياً أو جزئياً عن جهة مختصة بما في ذلك اللجنة الفنية المشكلة من 

 المستهدفين من تطبيق تدابير تجميد الاموالمجلس الوزراء أو عن لجان الجزاءات. 

إتاحة الأموال أو الأصول أو  تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وحظر تقديم تدابيرتطبق 

 يلي: ماعلى  ،وارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدماتالم

   على القائمة الوطنيةأي شخص او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية  -1

أي شاااااخص أو كيان تمت تساااااميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل  -2

 انتشار اسلحة الدمار الشامل. تمويل الإرهاب و

من الأشاااااااخاص أو أي شاااااااخص أو كيان يتصااااااارف نيابة عن أو يعمل بتوجيه من أي  -3

 ( أعلاه.2( و)1رتين )قالجماعات أو الكيانات المشار إليهم في الف

غير المالية المحددة أن يفرضااااااوا تدابير والأعمال على المؤسااااااسااااااات المالية والمهن "

مدرجين أو الشاااااااخاص الأعن  الكيانات الذين يتصااااااارفون نيابةً فراد أو لأالتجميد على ا

شاااخاص المدرجين أو بتوجيه منهم عن الأ قة العمل نيابةً لابتوجيه منهم، ويجب إثبات ع

 ".بالوثائق القانونية، مثل التوكيل الرسمي أو التفويض بالتوقيع
 

 الأموال والموارد الاقتصادية تجميدبأخرى خاصة  أحكام

وبمجرد الإدراج على القائمة  فوراً )التالية( دون تأخير )  الأموال عجميتجميد ايضاً  يتمأولاً: 

حد أقصى على نشر قوائم الجزاءات وأي ب ةساع 16خلال الوطنية وأي تعديلات عليها و

أو الرقابية  جهةأن يتم إعلام اللجنة الفنية والعلى و ( ودون إشعار مسبقتعديلات عليها

  فوراً:بذلك الإشرافية 

ً  و الكيان المدرج في قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنيةعندما يكون الشخص أثانياً:   مالكا

ل موال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى أو متصرفا فيها ويكون 

ايضاً حصص فيها  قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنيةلأشخاص غير مدرجة أسماؤهم في 
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يقتصر التجميد على حصة هنا ، مستفيدين صل، كأن يكونوا شركاء في الملكية أو قابلة للف

يملكه  الذيمن الأصل الشخص أو الكيان المدرج في قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية 

 أو يتصرف فيه. 

ر وشخص أو كيان آخر غي قوائم الجزاءاتشخص أو كيان مدرج في هناك عندما يكون  ثالثاً:

يملكان معاً أصلا أو يتصرفان بحيث  الوطنية القائمةقوائم الجزاءات أو مدرج اسمه في 

الشخص أو الكيان المدرج في تعذر فصل الحصة التي يملكها أو يتصرف فيها يفيه و

 ينبغي إخضاع الأصل بأكمله للتجميد.هنا قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية 

ر فيها أصل يملكه أو يتصرف فيه جزئيا أو كلياً طرف مدرج وفي الحالات التي يستمرابعاً: 

أرباح مثلا في شكل أرباح أسهم أو فوائد ينبغي أن عوائد او اسمه في القائمة في توليد 

ً العوائد ويشمل التجميد الجزء ذي الصلة من تلك  بإضافة الفوائد أو ، وذلك الأرباح أيضا

 . وتجميدهاالحسابات المجمدة الى تلك الحسابات  ارصدة الأرباح الأخرى المستحقة على 

فوائد أو أرباح أو عوائد أو أي مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو في حال وجود خامساً: 

قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام بشكل سابق واتفاقيات أو إلتزامات متفق عليها 

 فوراً.،  أن تخضع جميعاً للتجميد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

 لغايات تحديد مبدأ الملكية أو السيطرة لا بد من مراعاة ما يلي:سادساً: 

 أو كان الشخص الاعتباري إذا ما تقييم عند الاعتبار بعين أخذه يجب الذي المعيار إن -1

ً  الكيان  وأكثر المئة في 50 امتلاك هو آخر كيان أوشخص  قبل من أساسي بشكل مملوكا

 حال فيو ،فيه الأكبر الحصة امتلاك أو لكيانالاعتباري أو الشخص ل الملكية حقوق من

 مملوك الكيان أو أو الترتيب القانوني الشخص الاعتباري أن يعتبر المعيار، اهذ استيفاء تم

 .آخر كيان أو شخص قبل من

الشخص أو الترتيب المعيار الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند تقييم ما اذا كان  كما أن -2

أو  ،وحدهإما أو كيان آخر  شخصمسيطراً عليه بشكل أساسي من قبل  القانوني أو الكيان

 أو طرف ثالث، قد يكون أي من التالي: ،بناءً على اتفاق مع حامل أسهم آخر

 في أو مجلس الإدارة  أن يمتلك حق تعيين أو عزل أكثرية أعضاء الهيئة الإدارية -أ

 في الشخصاو مجلس الإدارة  ي أو الكيانالشخص الاعتباري أو الترتيب القانون

 أو الكيان. الاعتباري أو الترتيب القانوني
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تمتع بها أكثرية أعضاء الهيئة الإدارية يأن يعين شخص لممارسة حقوق التصويت التي  -ب

الذين شغلوا تلك المناصب خلال وأو الكيان  الاعتباري أو الترتيب القانوني في الشخص

 والسابقة.السنة المالية الحالية 

بموجب اتفاق مع حملة أسهم آخرين في الشخص الاعتباري  ه أوأن يسيطر الشخص لوحد -ج

لحملة الأسهم أو الأعضاء أو الكيان على أكثرية حقوق التصويت. أو الترتيب القانوني

 أو الكيان. الشخص الاعتباري أو الترتيب القانونيفي ذلك 

من خلال السيطرة على ر على الشخص الاعتباري أو الكيان يالتمتع بحق ممارسة التأث  -د

أو من خلال  أو الكيان ذلك الشخص الاعتباري أو الترتيب القانونييات يعقدها اتفاق

 .وعقود التأسيس د النظام الأساسيوبن السيطرة على

شخص التمتع بحق ممارسة التأثير المسيطر المشار إليه في البند )د( من دون أن يكون ال -هـ

 هو حامل هذا الحق.أو الكيان  الاعتباري أو الترتيب القانوني

 .أو جزئي لبشكل كامأو الكيان التمتع بحق استخدام أصول الشخص أو الترتيب القانوني  -و

يتم نشر  عندماعلى أساس موحد أو الكيان إدارة أعمال الشخص أو الترتيب القانوني  -ز

 المجمعة.الحسابات 

بالتكافل كيان أو  قانوني المالية لشخص أو ترتيب الالتزاماتأن يتشارك الشخص  -ح

 أو أن يكفلها.كافة تلك الالتزامات  دأو ان يسدوالتضامن 
 

 كيفية الرجوع إلى قوائم الجزاءات والقوائم الوطنية

قوائم الجزاءات في لغايات هذا الدليل الارشادي يمكن ايجاد أسماء الأفراد والكيانات المدرجة 

 النحو التالي: على  والقائمة الوطنية

 2253( و2011) 1989( و 1999) 1267لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات  -1

( بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، وتنظيم القاعدة، وما 2015)

رقم المرجعي للشخص المدرج ، ويبدأ اليرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

 (.QDE( كما يبدأ الرقم المرجعي للكيان المدرج فيها بـ )QDIفي هذه القائمة بـ )

 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctio
ns_list 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list
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بشأن أمن واستقرار  (2011) 1988لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار  -2

( كما يبدأ الرقم TAIويبدأ الرقم المرجعي للشخص المدرج في القائمة بـ ) أفغانستان

 (TAEالمرجعي للكيان المدرج فيها بـ )

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials 

 

ويبدأ الرقم  الشعبية الديمقراطية()جمهورية كوريا  1718قائمة لجنة الجزاءات  -3

 ـ) ( كما يبدأ الرقم المرجعي للكيان المدرج KPIالمرجعي للشخص المدرج في القائمة ب

 (KPEفيها بـ )

/matehttps://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718

rials 

 

 (IRI)ويبدأ الرقم المرجعي للشخص المدرج في القائمة بـ  ايرانقائمة لجنة جزاءات  -4

 (IREكما يبدأ الرقم المرجعي للكيان المدرج فيها بـ )

 

list-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/2231 

 

 القائمة الوطنية  -5

https://sanctions.amlu.gov.jo/ar/national-list 

 

لجميع  منشورة على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة موحدة قائمةهذا ويوجد لمجلس الأمن 

يز القائمة التي يكون الأشخاص والكيانات المدرجة على كافة قوائم الجزاءات وبحيث يمكن تمي

الفرد أو الكيان مدرجاً عليها من خلال الرقم المرجعي، فمثلاً الأفراد والكيانات المدرجة على 

(، في حين أن QDيبدأ رقمها المرجعي بـ )( أعلاه 1قائمة الجزاءات المشار إليها في البند )

، أما فيما يتعلق بقائمة (TAبـ )( يبدأ رقمها المرجعي 2المشار إليها في البند )قائمة الجزاءات 

، في حين أن القائمة (KP( فيبدأ رقمها المرجعي بـ )3الجزاءات المشار إليها في البند )

 .(IR( يبدأ رقمها المرجعي بـ )4المشار إليها في البند )

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1718/materials
https://sanctions.amlu.gov.jo/ar/national-list
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 ويمكن الوصول إلى القائمة الموحدة من خلال الرابط الالكتروني التالي:

-sc-https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un

list-consolidated 

 

التطبيق الالكتروني الخاص بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب 

 وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

 

وأي شخص آخر بتنفيذ التزام التجميد بما لا يتجاوز  والمختصة مساعدة الجهات المبلغةيات الغ

ساعة من صدور قرار الإدراج أو التعديل على قوائم الجزاءات وفوراً بمجرد صدور  24

تم استحداث تطبيق الكتروني يتضمن قوائم ، قرار الإدراج أو التعديل على القائمة الوطنية 

المتعلقة بالإدراج والرفع من الفورية ويقوم بإرسال  الإشعارات  ،والقائمة الوطنيةالجزاءات 

للجهات المبلغة والجهات الرقابية والإشرافية والجهات  يهاالقوائم وأي تعديلات تطرأ عل

 2021( لسنة 1بموجب التعليمات رقم )ملزمة هذه الجهات ان  ، حيثالمختصة الأخرى

هذه لكتروني للجنة الفنية لغايات استلام لكتروني وعلى الموقع الإالتسجيل في التطبيق الإب

 .الاشعارات

أو عدم  للجنة الفنية عن وجودوبشكل فوري ويتيح هذا التطبيق إمكانية إعطاء تغذية راجعة 

لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة، كما يوفر  تعوداقتصادية أموال أو موارد  وجود أي

في الأسماء أو المعلومات مع او تطابق جنة الفنية بوجود حالات تشابه إمكانية إعلام الل

 الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية.
 

يمكن للجهات الرقابية والاشرافية من خلالها رصد أي مخالفات  كما يشكل النظام وسيلة فاعلة

 من قبل الجهات المبلغة في إطار عدم تنفيذ التجميد خلال المدة المحددة او عدم رفع التجميد.

 

 

 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
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التزامات الجهات المبلغة والجهات المختصة وجميع الأشخاص وأي شخص أو جهة 

 متواجدة على الأراضي الأردنية

 

تجميد الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية فوراً وبمجرد الإدراج على القائمة : ولاً أ

بحد أقصى على نشر قوائم الجزاءات  ة( ساع16وخلال )، الوطنية وأي تعديلات عليها 

أو فور طلب إجراء أو محاولة  التشريعات ذات العلاقةوفقاً لأحكام  ،وأي تعديلات عليها

تعلق بأي من الأموال الخاضعة للتجميد، أيها أسبق، ودون إشعار معاملة تأي إجراء 

  .مسبق

 

 

 

 

 

 ً والموارد الإقتصادية أو تقديم الخدمات المالية أو : حظر إتاحة الأموال والأصول الأخرى ثانيا

غيرها من الخدمات ذات الصلة بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

لأي شخص أو كيان مدرج أو لمصلحة أو منفعة أي منهما أو لصالح الأشخاص والكيانات 

بصورة مباشرة أو غير  التي يملكها الأشخاص والكيانات المدرجين أو يسيطرون عليها

مباشرة، أو لصالح أي شخص أو كيان يعمل بالنيابة عن أو بتوجيه من أشخاص وكيانات 

ً لقرارات مجلس  مدرجة أسماؤهم وذلك ما لم يصدر إستثناء من قبل اللجنة الفنية وفقا

الأمن ذات الصلة المتعلقة بالنفقات الإستثنائية والأساسية والدفعات المستحقة بموجب 

 لعقود المشار إليها في التشريعات ذات العلاقة.ا

 

 ً الرجوع إلى قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية قبل تقديم أي خدمة مالية أو غيرها من  :ثالثا

أي معاملة مالية أو غيرها من المعاملات أو محاولة اجراء الخدمات ذات الصلة، أو إجراء 

ن أنّ الخدمة أو المعاملة أو العلاقة لا ذات الصلة أو الدخول في أي علاقة عمل، لضما

 تتعلق بشخص أو كيان مدرج اسمه في القوائم.

للتعرف على الأموال والأصول والموارد 

الاقتصادية الخاضعة للتجميد، يرجى 

نطاق الأموال " الرجوع إلى بند

  "والموارد الاقتصادية الخاضعة للتجميد
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    ً  الجزاءاتالتجميد عن الأموال العائدة لأي شخص أو كيان تم رفع اسمه من قوائم  رفع: رابعا

من نشر أي تعديلات على أي من  ةساع 16أو القائمة الوطنية وذلك خلال مدة أقصاها 

 هذه القوائم.

 ً  أو  المالية المعاملات بإجراء السماح وأ الاقتصادية الموارد أو الأموال عن التجميد رفع :خامسا

 بهذا الفنية اللجنة عن الصادر القرار مع يتفق مابو الضرورية المعاملات من غيرها

ً  الخصوص  .العلاقة ذات للتشريعات وفقا

 ً اللجنة الفنية بوجود أشخاص أو كيانات مدرجة تحمل أسماء متطابقة أو متشابهة  إعلام: سادسا

في حال عدم  أو القائمة الوطنية الجزاءاتمع أسماء أشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم 

وذلك دون الإخلال باتخاذ أي من  على البت في حالة التشابه/ التطابق قدرة الجهة المبلغة

 ً  لأحكام التشريعات ذات العلاقة. إجراءات التجميد وفقا

 ً الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على الحسابات المجمدة الى تلك الحسابات   إضافة :سابعا

شرط تجميد هذه الفوائد أو الأرباح الأخرى وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، وكذلك 

قود أو اتفاقيات أو فوائد أو أرباح أو عوائد أو أي مدفوعات مستحقة بموجب ع إضافة

متفق عليها قبل تاريخ خضوع تلك الحسابات لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات  التزامات

اللجنة الفنية  تعلمالصلة إلى الحسابات المجمدة، وعلى أن تخضع جميعاً للتجميد فوراً و

 .بذلك

  ً  ممكن وقت أقرب في الفنية اللجنة تزويد يتعلق بمحاولة اجراء عملية او علاقة عمل  فيما : ثامنا

إطار إجراءات التجميد ورفع  فيالتي تتخذها  الاجراءاتب المعلومات المتعلقة بكافة

التجميد وغيرها من الاجراءات ذات العلاقة وعلى أن تتضمّن المعلومات المقدمة حجم 

ها وغير ،ونوعها ،الموارد الاقتصادية أو غيرها من الأصول التي تم تجميدها أوالأموال 

 .ذلكمن التفاصيل وأي إجراء اتخذ بشأن 

 ً فيما يتعلق بتصريف الشيكات المجيرّة، يجب إجراء فحص على إسم الساحب الوارد على  :تاسعا

 الشيك، وإسم المستفيد، وإسم الشخص الذي تقدّم لصرف الشيك إذا كان غير المستفيد.

أن يتم إدراجه على القائمة الوطنية وفي حال قد منحت مؤسسة مالية شخصاً تمويلاً قبل عاشراً: 

أو قوائم الجزاءات، يحقّ لتلك المؤسسة تحصيل دفعات التمويل عندما يَقدِم الشخص للسداد 

 .بعد أن تم إدراجه
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 المبلغة بالجهات خاصة التزامات

 

 بما يلي: القيامإلى الالتزامات المذكورة أعلاه يتعين على الجهات المبلغة  بالإضافة

تحميل التطبيق الالكتروني الخاص بتنفيذ متابعة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية وأولاً: 

العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار 

الشامل لغايات الحصول على أي تحديثات متعلقة بإدراج الأشخاص أو الكيانات أو رفعها 

 أو أي تعديلات تطرأ على المعلومات الخاصة بأي منها. القوائممن 

بما يشمل المستفيدين الحقيقيين، بانتظام  والعملياتفحص قواعد البيانات والمعاملات ثانياً: 
بهدف تحديد أي علاقة أو تعامل مع الأشخاص والكيانات المستهدفين بتطبيق تدابير 

المالية المُشار إليهم في بنود التجميد وحظر إتاحة الأموال والأصول والخدمات 
 .2021( لسنة 1تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم )( من 12و 11المادتين )

 

البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة عمل ثالثاً: 

 الوطنية.مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الجزاءات أو القائمة 
 

حال تجميد  فيوالرقابية في  الإشرافيةالى إبلاغ الجهات  بالإضافةإبلاغ اللجنة الفنية رابعاً: 
ها الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية وأي إجراءات اتخذت بخصوص

 .ة بتأكيد الاستلام للجهة المبلغةوعلى أن تقوم اللجن تنفيذاً لأحكام هذه التعليمات،
 
 

على الجهة المبلغة  رتعذ  خامساً: إبلاغ اللجنة الفنية في حال تبين وجود تشابه أسماء و 
إليها،  متاحة أو التي يمكن الوصولخلال المعلومات الفي هذا التشابه من  البت  

 .الإمكان قدر التشابه حالة في لبت  يتم ال
 

 

 للالتزامات الامتثالبفعالية لضمان  وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها سادساً:

بما في ذلك خلال أيام العطل الرسمية وخارج أوقات العمل  الناشئة عن هذه التعليمات
 .الرسمية
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وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تحظر بموجبها على موظفيها إخطار العميل أو أي  سابعاً:

لتجميد وأي تدابير طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء ا

ً لأحكام هذه التعليمات ، وذلك لحين البتّ في حاله التشابه أو إذا ثبت ما أخرى طبقا

 يستوجب التجميد.

ولا يوجد ما يمنع من إعلام العميل )الشخص المدرج/ أو في حالة تشابه الإسم مع إسم الشخص 

خضعت للتجميد كونه مدرج/ المدرج( الذي تم تجميد أمواله أو أصوله بأن أمواله أو أصوله 

تشابه إسمه مع إسم شخص مدرج على قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنية وتوجيهه لمراجعة 

 اللجنة الفنية.

 ً تعيين ضابط ارتباط أصيل وآخر بديل من ذوي الكفاءة والخبرة ليتولى التعامل مع طلبات : ثامنا

الإشرافية أو أي جهة معنية أخرى مختصة  اللجنة الفنية الواردة أو طلبات الجهة الرقابية أو

وبحيث تقتصر جميع المراسلات الورقية و/أو الإلكترونية على أي منهما وعلى أن لا يتم 

تمكين أي شخص غير معني من الوصول إلى أي من هذه المراسلات، بما في ذلك ضمان 

والاحتفاظ مي وجود أحد الشخصين المعنيين بالتعامل مع طلبات اللجنة الفنية بشكل يو

حفظ السجلات جميع المعاملات والمراسلات ذات العلاقة بما ينسجم مع إجراءات ب

الأمن والحماية المتبعة من قبل الجهة الخاضعة فيما يتعلق بتعاملها مع الوثائق وإجراءات 

 عالية السرية الواردة إليها. 
 

 

 ً في التحقق من دقة المعلومات والإشرافية الرقابية  اتالتعاون مع اللجنة الفنية والجه :تاسعا

 المقدمة.

 عاشراً: الرجوع للجنة الفنية في أي استفسارات أو مراسلات متعلقة بتنفيذ أحكام هذه التعليمات 

 تشابه وتطابق أسماء الأفراد والكيانات المدرجة

 

المعلومات المتعلقة لغايات هذا الدليل يقصد بالتشابه وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من 

بالشخص المدرج أو الكيان المدرج مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة عن الشخص 

 أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج.
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ونظراً لمحدودية المعلومات الواردة على الأخص في قوائم الجزاءات ووجود العديد من الأسماء 

أو العكس فإن بالإمكان الاستعانة بالأفكار الواردة الشائعة أو تطابق الاسم دون المعلومات 

يخضع للعقوبات المالية المستهدفة، وهنا تحت هذا البند لتحديد فيما إذا كان الشخص أو الكيان 

 لا بد من القيام بما يلي:

 

قواعد بيانات الجهات الخاضعة مع المعلومات ضمن الموجودة أولاً: لا بد من مقارنة المعلومات 

 التشابه أو التطابق.  ىفي قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية لتحديد مدالموجودة 

 

 مراعاة الاحتمالات التالية وذلك على سبيل المثال لا الحصر:ثانياً: لا بد من 

 

وجود اختلاف في تهجئة اسم الشخص أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج، مع العلم بأن  -1

  يعطي نفس الاسم أو اسم يحمل معنى مشابه.( phonetics)الاختلاف في التهجئة 
 

وجود تعدد في الجنسيات للشخص أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج، رغم توافر تطابق  -2

 في الجنسية.  جزئي في بعض المعلومات مع اختلاف
 

 وجود اختصارات في الأسماء. -3
 

 وجود اختلاف في الألقاب المهنية. -4
 

 وجود اختلاف في طبيعة عمل أو غايات الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج.  -5
 

 وجود اختلاف في طبيعة مهنة الشخص المدرج. -6
 

أكثر وجود اختلاف في تواريخ الميلاد أو تواريخ تأسيس الكيانات، بما في ذلك وجود  -7

من تاريخ ميلاد للشخص الذي يشتبه بأنه مدرج أو أكثر من تاريخ تأسيس للكيان الذي 

 يشتبه بأنه مدرج وكذلك مراعاة التقارب الزمني في هذه التواريخ.
 

 وجود اللقب كأحد المقاطع المكونة لاسم الشخص المدرج. -8
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 التالية:ويمكن ان تكون نتائج مضاهاة الأسماء تؤدي الى النتائج 

 تطابق خاطئ

 )نتيجة إيجابية خاطئة(

 

 يعني أن الإسم الذي تم فحصه ليس هو نفسه الإسم المدرج 

 مثال )مارك وارني، مارك واتني(

 مثال اسم الشخص ديانا ميراكل واسم السفينة المدرجة ديانا 

يعني أن الإسم الذي تم فحصه يتطابق جزئياً مع واحد او اكثر  تطابق محتمل 

محددات الاسم المدرج، لكن يجب اجراء المزيد من البحث من 

من خلال المحددات الأخرى )الاسم الكامل تاريخ الميلاد، 

 الجنسية (.

مثل )مارك أليكس(  يتطابق مع )مارك أليكس( بالاسم إلا ان 

 مكان وتاريخ الميلاد والجنسية مختلفة.

اسم الشخص المدرج يعني ان الاسم الذي تم فحصه يتطابق مع  تطابق مؤكد

 وكذلك يتطابق اكثر من محدد من محددات الاسم المدرج. 

 

 ً لأي شخص أو كيان )بكافة المقاطع( : في حال كون الشخص أو الكيان يحمل اسماً مطابقاً ثالثا

الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بهذا الشخص أو الكيان المدرج،  ، فلا بد منمدرج

 -وإجراء ما يلي بحسب مقتضى الحال:

في حال وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلومات المتعلقة بذلك الشخص  -1

أوالكيان مع المعلومات المتوافرة لدى الجهات المبلغة والجهات المختصة وجميع 

تجميد الأموال يتعين الأشخاص وأي شخص أو جهة متواجدة على الأراضي الأردنية، 

بما فيها الخدمات المالية بحسب الإجراءات  والموارد الاقتصادية وحظر إتاحة الخدمات

والجهة الرقابية  المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة وإعلام اللجنة الفنية

 .والاشرافية

تاريخ ،  اربيل :، مكان الميلاد محمد حسن حداد: اسم الشخص المدرج: علي مثال

 . نعمتم : ، الجنسية :عراقية، اسم الأ5/10/1988 :الميلاد
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 :تاريخ الميلاد،  اربيل :، مكان الميلاد محمد حسن حدادعلي اسم العميل: 

 رفعت.م : ، الجنسية :عراقية، اسم الأ5/10/1986

المعلومات المتعلقة بذلك الشخص أو الكيان أي من في حال عدم وجود أي تطابق في  -2

خاص وأي مع المعلومات المتوافرة لدى الجهات المبلغة والجهات المختصة وجميع الأش

شخص أو جهة متواجدة على الأراضي الأردنية اعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً واتخاذ 

 إجراء بوقف العمليات لحين ورود توجيهات من اللجنة الفنية بالخصوص.

البصرة، تاريخ  :: اسم الشخص المدرج: علي فالح حسين راضي ، مكان الميلادمثال

 .م: عفافعراقية، اسم الأ الجنسية: ،2/10/1968 :الميلاد

 :حلب، تاريخ الميلاد :اسم العميل: علي فالح حسين راضي، مكان الميلاد

 م: ابتسام.، الجنسية: سورية، اسم الأ3/11/1977

 

لأي شخص  ( معظم جوانبهفي ) اسماً مشابها  يحملالكيان أو في حال كون الشخص رابعاً: 

، فعلى الجهة الخاضعة %(75تشابه بأي ثلاث مقاطع( أو ما نسبته ) أو كيان مدرج

والتحقق من بيانات  علقة بهذا الشخص أو الكيان المدرجالرجوع إلى المعلومات المت

 العميل باستخدام المعرفات المنشورة في قوائم العقوبات، ومراعاة ما يلي:

ومات المتعلقة بذلك الشخص أو في حال وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلأ(  -1

بأن  ، وكانت الجهة على اقتناع تامالكيان مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة

، أي )نتيجة بالرغم من وجود تطابق في المعرفاتالفرد أو الكيان ليس المعني بالإدراج 

المالية المستهدفة إيجابية خاطئة( فلا توجد ضرورة لتنفيذ أي تدابير خاصة بالعقوبات 

ويمكن السماح بإجراء المعاملة، وعلى الجهة الإحتفاظ بآلية التحقق والإجراءات المتخذة 

 بخصوص الحالة في السجلات الداخلية.

فمن الممكن أن يكون ضمن عملاء الجهة أقارب ل شخاص المدرجين )أب، إبن، أخ، 

خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة  أخت .. الخ(، وعليه، لا توجد ضرورة لتنفيذ أي تدابير

ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ المعاملة والسير في الإجراءات بعد أن يتم التحقق من أن العميل 

لا يعمل نيابةً عن قريبه المدرج أو بتوجيه منه بالوثائق القانونية )مثل التوكيل الرسمي أو 

 التفويض بالتوقيع(.
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 مثال 

 : علاء أحمد عبدالله جابرالعميل حمد عبدالله جابر: علي أالمدرج إسم الشخص

 عمان عمان مكان الميلاد 

 10/5/1990 11/2/1988 تاريخ الميلاد 

 أردني أردني الجنسية  

 منال منال إسم الأم  

 

في حال وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلومات المتعلقة بذلك الشخص  ب( أما

وكان لدى الجهة شكّ فيما اذا كان  المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعةمع أو الكيان 

، فعلى الجهة العميل هو الشخص أو الكيان المدرج وليس باستطاعة الجهة البتّ في الحالة

الخاضعة اعلام اللجنة الفنية بذلك فوراً واتخاذ إجراء بوقف العمليات لحين ورود تعليمات من 

 صوص.اللجنة الفنية بالخ

: سوريا تاريخ الميلاد :، مكان الميلادأبو فريج : الاسم المدرج: محمد عواد سعيد مثال

 سهام. :م، اسم الأ22/5/1974

، اسم 7/6/1974تاريخ الميلاد  سوريا : :، مكان الميلاد: محمد عواد سعيد فريجسم العميلا

 .ميسون :مالأ

المتعلقة بذلك الشخص مع المعلومات المتوافرة في حال عدم وجود أي تطابق في المعلومات  -2

ت وفتح لالسير في تنفيذ العمليات والتعاملدى الجهة الخاضعة، فعلى الجهة الخاضعة ا

 .الحسابات

خامساً: في حال الاشتباه بوجود التطابق رغم نقص المعلومات أو ظهور معلومات أو أدلة 

هو ذاته المدرج، يتيعن تنفيذ إجراءات جديدة ترفع درجة الاشتباه بأن الشخص أو الكيان 

اللجنة الفنية والجهة  المالية وإبلاغالتجميد وحظر إتاحة الخدمات بما فيها الخدمات 

 ي الاجراءات المتعلقة بالتجميد. أيام عمل واتخاذ باق 3الرقابية والاشرافية في غضون 

للإعفاء من القيام بإجراءات يؤخذ أي نقص في المعلومات على أنه أساس ن أهذا ولا يجب 

 التجميد وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
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 مخالفة الالتزامات

 أي شخصمخالفة الالتزامات من قبل أولاا  

للالتزامات المفروضة بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال في حال مخالفة أي شخص 

"تعليمات تنفيذ  2021( لسنة 1)والتعليمات رقم  2021( لسنة 20وتمويل الإرهاب رقم )

قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالارهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" فإن هذا 

عاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار الشخص ي

 .أو بكلتا هاتين العقوبتين

ا   المبلغة الجهات قبل من الالتزامات مخالفة  ثانيا

 حيث تخضاااااااع الجهات المبلغة في تنفيذ التزاماتها للتفتيش المكتبي والميداني من قبل الجهات

للجهات الرقابية والإشااارافية أن تتخذ شااارافية، فإن مخالفتها لهذه الالتزامات يتيح الرقابية والإ

 خلال بأي تشريع نافذ،، ومع عدم الاالمبينة أدناه العقوباتإجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من 

 -وذلك وفقا لدرجة خطورة تلك المخالفة:

 توجيه تنبيه خطي. -1

الطلب من الجهة المبلغة تقديم برنامج عمل لما سيتم اتخاذه من إجراءات لإزالة المخالفة  -2

 وتصويب الوضع.

 وقف بعض أنشطة الجهة المبلغة بشكل دائم أو مؤقت. -3

 ألف دينار في حال عدم الإحالة على المحكمة.فرض غرامة لا تتجاوز مائة  -4

الطلب من الجهة المبلغة إيقاف أي من إدارييها من غير أعضااااااااء مجلس الإدارة عن  -5

 العمل أو فصله.

 ايقاف ترخيص الجهة المبلغة. -6

 إلغاء ترخيص أو تسجيل الجهة المبلغة.   -7

الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بولا تمنع هذه العقوبات من أن تطبق عقوبة الشخص 

 .  نان العقوبتاغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو كلتا هاتفرض 
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 من المسؤوليةالإعفاء 

شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد  كلئية أو المدنية أو الإدارية المسؤولية الجزايعفى من 

 2021( لسنة 20وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ) الاقتصادية

 بالإرهاب"تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة  2021( لسنة 1والتعليمات رقم )

 وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".

بالإرهاب وتمويله  التواصل مع اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

 وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

 رهاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

 ( 065630570: )هاتف

(065630587 ) 

 

 (065630573: )فاكس

 

 )amlu.gov.joSanctions@( :لكترونيالبريد الإ

 

المختص في الجهة رتباط الفنية، يرجى التواصل مع ضابط الإتصال باللجنة الإ في حال تعذر

 .الرقابية والاشرافية




